بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله صباحكم
يسعدنى ويشرفنى أن ألتقى اليوم بهذه النخبة الكريمة من علماء القانون، السادة الاستائذة الكرام عمداء كليات الحقوق بالعراق الشقيق، ولقد ألتقينا مره بالامس ركزنا فيها على تحديث المناهج الدراسية و نتلقى اليوم لنركز على آلية واحدة للتحديث وهى العيادة القانونية .
وأسمحوا لي أن أبدأ فأثنى على صاحب الدار الاستاذ الدكتور/ على الرفيعى – عميد كلية الحقوق بجامعة بغداد رجل تعرفت عليه فأحببته وجمعتنى به علاقه عمل وعلاقة صداقة أعتز بها حياك الله يا دكتور/ على .
وأبدأ فأشير الى خصوصية الدستور العراقي:
فهو الدستور العربى الوحيد الذى ينص على دور للمجتمع المدنى أنا هنا أشير الى المادة 45 من الدستور العراقى.
وأنا أعرف المجتمع المدنى يشمل عناصر خمسة أساسية المؤسسات الاكاديمية، قطاعات الشركات والاعمال و الاعلام، المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية.
فالمؤسسات الاكاديمية عنصر أساسى من عناصر المجتمع المدنى ولذا فأن دور المؤسسة الاكاديمية، الجامعة، الكلية لا ينبغى أن تقتصر على البحث والتدريس (الوظيفة التقليدية) وإنما يتعين أن يشمل أيضاً خدمة المجتمع.
ومن هنا فإن تأسيس عيادة قانونية تقوم بتقديم الخدمات القانونية لإفراد المجتمع هو من صلب عمل المؤسسة الاكاديمية وهذا هو موضوع هذه الحلقة النقاشية .
أمر جد وهام أطرحه معكم ، نتناقش و نتحاور فى موضوع "العيادة القانونية فى كليات الحقوق بالعراق الشقيق" الفكره والاصطلاح ، مسائل يتعين تحديدها بداءه ، صعوبات فى التطبيق ، نماذج مقارنه.
والفكرة ليست جديدة:
ففى 1901 دعى الاستاذ الروسى Alexander إلى نقل تجربة كليات الطب الى كليات الحقوق ، فكما  أن طالب كلية الطب يجب أن يحصل على قدر من التعليم الأكلينكى فى "العيادة الطبية" .
فإن طالب كلية حقوق يحب أيضاً أن يحصل على مثل هذا التعليم فى "عيادة قانونية" .
فأصل منشأ العيادة القانونية بكلية الحقوق هى العيادة الطبية وفى الامرين نحن نتحدث عن ( تدريب عملي ) ولذا فأننا عندما أنشئنا عيادة قانونيه بكليه الحقوق جامعة الأسكندرية أنشئنا عيادة طبية بمركز الأسكندرية لصحة وتنمية المرأة وربطنا العيادة القانونيه بالعيادة الطبية .
بحيث يستفيد افراد المجتمع من الخدمات القانونيه والخدمات الطبية في ان واحد هنا "نموذج خاص" فرضته "تجربة خاصة " 
حيث أردنا ان يحصل ضحايا الإتجار بالبشر علي الخدمتين معاً في نظام " احاله متبادله " 
وفي  الولايات المتحدة الأمريكيه و بكل كليه حقوق هناك عيادة قانونيه ولقد رافق وفد من كليه الحقوق جامعة الأسكندرية لزيارة العيادات القانونيه في الجامعة الأمريكيه بواشنطن ، الجامعة الكاثوليكيه و جامعة جورج تاون ثم في نيويورك جامعة نيويورك والتي بها 31 عيادة وجامعة كولومبيا فلا يمكن أن تحصل كليه حقوق علي الأعتماد الأكاديمي دون أن يكون بها "عيادة " أو " عيادات " . 
واصطلاح " العيادة القانونيه " أذن مأخوذ من أصطلاح "العيادة الطبية" ويستخدم أصطلاحات مقابله . 
· التعليم القانوني الأكلينكيي: Clinical legal education
· عيادة المساعدة القانونيه : Legal aid clinic  
وعلي كل الأحوال : 
فأن العبرة بما اذا كان هناك " ممارسة عمليه " في "التمثيل القانوني " للعملاء من الجمهور.
وأنا مع أصطلاح العيادة القانونيه ، حتي نكون عضوا في التحالف العالمي في مجال التعليم العدلي . 
Global Alliance of justice education GAJE. 
وسوف نقوم بتنظيم مؤتمر في يوليو 11-15 بفالينسيا – أسبانيا- 90 دقيقه حول       
تجربة العيادات القانونيه في الشرق الأوسط 
إيران 700 حاله في عام واحد 
مصر والدول العربية الأخري 
وأيضاً حتي نؤكد نشأه او تأسيس العيادة بكلية الحقوق حتي نميزها من عيادات المجتمع Community based          clinicsوحتي نميزها أيضاً عن مراكز تقديم الخدمات و الإستشارات القانونيه والتي لا ترتبط بالطلاب أو بكليات الحقوق.
وحتي نميزها عن مجرد المحاكمات الأفتراضية أو الصوريه أو المحاكاه أو غير ذلك من وسائل تدريب الطلاب . 
نحن بصدد " عيادة " والعيادة توجد بكليه الحقوق فهي " عيادة قانونيه " . 
وللعايدة القانونيه : في المنظومة التعليمية الأمريكيه هدفان : 
الأول : تدريسي : فهي جزء من برامج الدراسات القانونيه لاكساب الطالب المهارات المتعلقة بممارسة مهنه المحاماه . 
الثاني : مجتمعي : تكريس العداله الأجتماعيه Social Justice ولذا لتقديم خدمات لأفراد المجتمع تتعلق بالنصيحة القانونيه فالعيادة القانونيه تربط كليه الحقوق بالمجتمع كله و خاصة المنظمات غير الحكوميه التي تنشغل بالدفاع عن حقوق الشعب . 
وتمثل العيادة القانونيه تطوراً في نظم الدراسه القانونيه ، ففي كليات الحقوق بالولايات المتحدة الامريكيه  إنتقل التعليم من (1) نظام المحاضرة والكتاب النظري ( الدراسه النظرية ) إلي (2) نظام دراسة القضايا والحالات القانونيه إلي (3) نظام التعليم المعملي ( الدراسة العمليه ) 
حيث يكشف الطالب جزءاً من الحاله القانونيه فيها ولا تقتصرعلي قراءة القضية (الدراسة المعمليه)  (الدراسة الأكلينكيه) 
فالعيادة القانونيه اذن 
هي طريقة من طرق التدريس ومنهج من المناهج التعليميه . 
ونحن مازلنا في المرحلة الأولي وقد نضيف عناصر من الطريقة الثانيه ولكن بشئ من عدم الراحة 
(استاذي الأستاذ الدكتور توفيق فرج : قضيه : تعويض 
1- أين الأبحاث والقبول و التعويض ؟ 
2- ثم اين هي القاعدة : ما لحقه من خسارة و ما فته من كسب 














2) مســـائل
ومن المسائل التي يتعين تحديدها بداءة أولاً 
موضوع العيادة القانونيه : 
فما هي موضوعات العداله الأجتماعية ، والتي يتعين التركيز عليها؟  
وما هي الحاجات المخصصه التي يتعين الأهتمام بها ؟ 
وما هي قضايا حقوق الانسان : التي يجب أن تكون محل العنايه ؟ 
والأصل هو التركيز علي المهمشين الضعفاء في المجتمع : المرأة ، الطفل ، المطلقة ، ضحية  الأتجار بالبشر ، المتوفي زوجها ، الأرمله ( المستضعفون في الأرض ) 
وموضوعات الطلاق ، العنف الأسري ، الاتجار بالبشر . 
وفي الأسكندرية بدأنا بالمسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة ( قبل الثورة ) وقضايا الخلع فربطنا العيادة القانونيه بمحاكم الأسرة بالأسكندرية التي انشئت لأول مرة في 2004 بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد في سنة 2000 ولقد أستقبلنا حالات طلاق وحالات تتعلق بالأتجار بالمرأة بقصد التسول حيث يقوم الزوج بدفع أمراته للتسول باطفالها وهذا اتجار بالبشر لاغراض التسول ولقد كان لعميد كليه الحقوق بغداد الاستاذ الدكتور / علي الرفيعي دور هام في تنقيح مشروع القانون العراقي لمكافحة الأتجار بالبشر والذي جاء متسقاً مع المعايير الدوليه ، خاصة بروتوكول الأمم المتحدة لسنه 2000 . 
وزاد علي التعريف الدولي اشارة صريحة إلي استخدام البشر في العمليات الأرهابية والعمليات العسكرية علاوة علي العمل القصري وعماله الأطفال وأطفال الشوارع و الزواج:
 أحدث قضية سعودي 76 سنة و طفلة 14 عام عشر سنوات. 
وكلي آمل أن يصدر القانون في القريب العاجل . 
ومن المسائل التي يتعين تحديدها بداءةً ثانياً ما إذا كانت العيادة سوف تكون عامه أم متخصصه ففي زيارتي الأخيرة لجنوب أفريقيا وهي من الدول الرائدة في مجال المساعدة القانونيه والعيادات القانونيه تعرفت علي النموذجين : 
نموذج : أول : عيادات تهتم بالمسائل الأسرية أو حقوق الأنسان أو غيرها. 
نموذج ثاني : عيادات تقدم الخدمة القانونيه الشامله و قد حضرت مقابلات مع عملاء. 
1- بهدف كتابه وصيه .
2- وفي ذات الوقت امراة تتقدم بطلب رفع دعوة طلاق فزوجها مسلم دخل عليها ثم اختفي.
3- وسلفة حصل عليها شخص بناء علي اعلان و أعطى سيارته رهنا . 
أذا وصيه + طلاق + قرض ؟ 
أو وصيه أو طلاق أو قرض ؟ 
و مكان العيادة القانونيه هو كليه الحقوق ولكن قد تنقل العيادة إلي الشارع أو أمكان التجمع السكاني ففي زيارتي لجنوب أفريقيا حضرت عيادة ساعتين من السادسة الي الثامنه في أحدي المكاتب العامة لتقديم خدماتها للجمهور في " المكتبه العامة " .
وفي إحدي العيادات بالكليه ( كعيادة طبية : خدمة مجانيه حسب الشخص الذي ياتي أولاً يخدم أولاً ، توافر الجهود للحصول علي الخدمة القانونيه . 
· يوم للعمل 
· ويوم للأسرة .
· ويوم للمسائل المدنيه وهكذا . 
 وفي المسائل التي يتعين تحديدها بداءةً  ثالثاً : 
ماذا كان برنامج العيادة القانونيه : 
سوف يمثل مادة من المواد الدراسية المقررة : مادة مستقله أي أنه سوف يدرج في المواد الدراسية القادمه : 
و نحن في الأسكندرية أدراجنا مادة العيادة القانونيه في برنامج " التدريبات العملية " 
وإذا كانت المادة سوف تكون إجبارية أو أختيارية
 رابعاً:  
ففي كليات الحقوق بجنوب أفريقيا مادة العيادة القانونيه أجبارية علي كل طالب أن ينتهي منها حتي يستكمل " متطلبات التخرج " . 
ومن المسائل التي يتعين تحديدها بداءةً  خامساً 
ما اذا كانت العيادة القانونيه جزءاً من القانون العام أو القانون الخاص ولا تثور المسأله في التعليم القانوني الامريكي . 
حيث لايعرف النظام القانوني الأمريكي التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ولا التفرقة بين القانون المدني والقانون التجاري .فالنظام التعليمي القانوني بالولايات المتحدة الأمريكيه يتميز بإلغاء التفرقة بين مواد القانون العام ومواد القانون الخاص ولذا فأن ظهور مستجدات قانونيه تدعو إلي أضافة مواد قانونيه جديدة فهو أمر سهل، فإن المادة لاينطر إليها إذا كانت من مواد القانون العام أم القانون الخاص . 
ومثال ذلك : مادة مكافحة الأتجار بالبشر : 
هل هي تنتمي الي القانون الجنائي باعتبارها جريمة أم القانون الدولي باعتبارها من مسائل حقوق الانسان أم قانون العمل : باعتبارها تتعلق بالعمال أساسا وهكذا .
والأجابه انها تنتمي الي كل هذة المواد العامة  
وأنا أقوم بتدريسها من 2001 حيث تقدمت بمقترح لتدريس المادة بجامعة جورج تاون وتم الموافقه عليه .
وماذا عن قانون الطفل : عام أو خاص 
أهليه الطفل مدني 
عماله الأطفال عمال 
جرائم الأطفال  جنائي 
فيما يميز النظام التعليمي القانوني بالولايات المتحدة الامريكيه 
كثرة عدد المواد الأختياريه فالطالب يختار ما يلائم ميوله القانونيه والمواد الأختيارية كثيرةومن العوامل التي تؤدي إلي سهوله أضافة المواد الإختيارية فكرة الأستاذ المشارك فهو يحمل عقل معين يؤهله للتدريب وهو يعتبر عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالكليه دون ان يكون استاذاً عاملاً بالكليه  وهذا أمر يتعين النظر فيه : 
ومن ذلك : قوانين التجارة والأستثمار وحقوق الأنسان      International business and Human rights
· مكافحة التجارة بالأشخاص طبقاً للقانون الدولي المتعلق بحقوق الأنسان Combating human trafficking  
· صياغة تشريعات حقوق الأنسان Drafting Human rights Legislation    
· حقوق كبار السن 
· قوانين الصحة . 
كما يتميز النظام التعليمي القانوني بالولايات المتحدة الأمريكية بأن القانون الإجرائي يسبق القانون الموضوعي في التدريب فالطالب يدرس قوانين الأجراءات المدنيه والجنائية أي قانون الأجراءات الجزائية و قانون المرافعات المدنيه والتجارية في مرحلة متقدمة ، غالباً في السنة الأولي وذلك لان الهدف هو التركيز علي مهارات ممارسه مهنه المحاماه ولكن الدراسة تقوم علي أساس بحث وتدقيق قضايا المحاكم . 
فلابد أن يعرف الطالب نظام المحاكم والمرافعة حتي يمكنه التعرف علي كيفيه الحكم في القضايا المختلفة الدستوريه أو الجنائية أو التجارية  أو المدنيه . 



الصعوبات
ومن الصعوبات التي يمكن ان نواجهها عند تأسيس العيادة القانونيه أولاً : 
انه لا يمكن للطالب ان يمارس المحاماه أمام المحاكم ولذا فأن نموذج الأسكندرية يقوم علي أساس قيام الطالب بأستقبال العميل واعداد ملف القضية ثم احاله القضية ، اذا راي الأستاذ المشرف ذلك الي محام للقيام بالمرافعة وهنا يستمر الطالب في العمل مع المحامي علي اعداد المرافعة وحضور الجلسات المختصصه لنظر القضية. 
ولقد عقدنا ورشه عمل للتعرف علي اراء القضاه في مثول المحامين امامهم . 
· وقد ينص في المستقبل في أمر قواعد نموذجية للتمثيل القانوني للطلاب امام المحاكم .
ومن الصعوبات التى يمكن أن نواجهها عند تأسيس العيادة القانونية ثانيا القول بأن طالب الحقوق غير مؤهل لممارسة مهنه المحاماه أو عناصر مهنه المحاماه فى هذا السن.
فالطالب فى الجامعات الامريكية يلتحق بالكلية بعد إنتهائه من دراسة تخصص معين قد يكون إدارة أعمال أو علوم سياسية أو غيرها.
ولذا فإنه يستحسن أن يقوم بالعمل فى العيادة القانونية طلاب السنة الثالثة والرابعه فقط، دون السنة الاول والثانية، وهذا هو المعمول به فى كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية و الأمر فى المقام الاول ينطوى على إيمان بدور الطالب فى العملية التعليمية.
فالطالب يشترك بالرأى و الأستاذ يوجه ولا يفرض نهائيا والطالب هو الذى يدير "المجلة القانونية" و يدون ما ينشره من أبحاث الاساتذة.
وهذا أمر يتعين إعادة النظر فيه فى كلياتنا ومعاهدنا العلمية والطالب هو الذى يتحدث والاستاذ يستمع ويوجه.
ومن الصعوبات التى يمكن أن نواجهها عند تأسيس العيادة القانونية ثالثا أنه لا يوجد أستاذ أكلينكى   Clinical Professor متخصص فهذا نظام معمول به فى الجامعات الامريكية.
فكما أن هناك أستاذ القانون الجنائى وأستاذ القانون التجارى هناك الاستاذ المعملى وهو يتفرغ لأدارة العياة القانونية ولكن يمكن التوفيق وذلك بأن يسند عمل الاشراف على العيادة القانونية الى أحد الاساتذه بصرف النظر عن التخصص القانونى أو الفرع القانونى الذى يتخصصون فيه.
ومن الصعوبات التى يمكن أن نواجهها عند تأسيس العيادة القانونية رابعاً عدد الطلاب  أو كثره عدد الطلاب . 
فالكلية فى الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما يكون عدد الطلاب بها 600 طالب فى المراحل الثلاثة، السنوات الاولى والثانية والثالثة والنموذج الذى إعتدنا عليه فى الاسكندرية (32 ألف طالب)، هو تدريب المادة لكافة الطلاب ضمن مقرر، التمرينات العملية، حيث يقسم الطلاب على إعداد مائة للمناقشة بعد أن يحصلوا على المحاضره فى ألف طالب أو أكثر، ولكن النموذج يقدم على أساس أختيار عدد 20 – 30 طالب لمقابلة العملاء والقيام بالاعمال المتعلقة بالعيادة القانونية.










فما هي الحاله العالمية – (نماذج مقارنة) 
ومن اوائل كليات الحقوق التي انشئت عيادات قانونيه :
· نورث وسترنNorthwestern law school  في 1910 ، وأقدم كليه حقوق هي وليم دماري والتي انشئت في 1779 . 
· وفي 1915 قامت نقابه المحامين بشيكاغو بوضع خطة لانشاء عيادات أخري 
· بيد أن العيادات القانونيه لم تنتشر إلا في 1950 
· وفي 1973 من بين 147 كليه حقوق 125 كان بها عيادات قانونيه والآن كل كليه حقوق بها عيادة قانونيه . 
فالان هناك 200 كليه حقوق معتمدة بنقابه المحامين الأمريكيه ABA 
American Bar Association  
194 حصلت علي الأعتماد الكامل و 6 كليات مازالت تسعي إلي الحصول علي الأعتماد الكامل فهي ما زالت في مرحلة " الاعتماد المشروط " 
مراحل الأعتماد هي كما يلي : 
1/ التقدم بطلب من الكليه للحصول علي الأعتماد الأكاديمي في نقابه المحامين . 
2/ لجنة من النقابه تنظر في أمر طلب وتمنح الكليه اعتماد مشروط 3 سنوات . 
3/ خلال الثلاث سنوات تقدم الكليه خطة للحصول علي الأعتماد الكامل . 
4/ تنظر النقابه في مراحل العمليه التدريسية . 
الطالب، المكتبة، النشطات التي تقوم بها الكلية ..... إلخ 
الطالب هو الذي يحصل علي أفضل المرافق ( الدور السادس ) 
أما الأستاذ فيحصل علي منحة صغيرة .
وفيما يلي بيان احصائي بالأنواع المختلفة للعيادات القانونيه : 
59 الهجرة     Immigration
45 الأسرة     Family law     
42 التوفيق   Mediation     
33 البيئة      Environmental law
31 الطفل                        Child law
21 كبار السن               Elder law
20 حقوق الانسان Human rights   
4 حقوق المرأة  Women rights     
1 الأتجار بالبشر  Human trafficking     
وفي جنوب أفرقيا : 
· بدأت " العيادة القانونيه " في أوائل سنه 1960 حيث أشتركت في الحركة ضد التفرقة العنصرية .، ثم عندما تم وضع الدستور في 1994 تناولت العيادات قانون الفقر poverty law ومسائل حقوق الإنسان 
· والأن هناك 21 جامعة بها عيادات قانونيه فيها 17 تقوم بما يسمي قانون الشارع street law ( تثقيف طلاب المراحل الثانويه ) في كيب تاون Cape Town  وبرموريا Pretoria   
· وتوسعت موضوعات العيادات القانونيه كقوانين حمايه المستهلك وقانون العمل و العنف المنزلي والزواج والطلاق و المسئوليه التقصيريه . 


وفى الجامعات الاسيوية
الهند تعد رائدة فى تأسيس العيادات القانونية، بدأ من عام 1980 والان فى كل كلية حقوق، هناك نوع من التعليم القانونى المعملى.
وكذلك الحال فى الفلبين.
وفى الصين بدأت حركة التعليم القانونى المعملى فى أوائل 1995 والان هناك 115 كلية حقوق، أعضاء فى لجنه التعليم الإكلينيكي بالصين، ومن هذه الكليات هناك 76 كلية أدخلت التعليم الاكلنيكى فى المقرارات الدراسية و من هذه الكليات هناك عدد به أكثر من عيادة قانونية، ولذا فأن عدد العيادات القانونية بالصين أكثر من المائه.
وفى اليابان: وبحسب تقرير نقابة المحامين فى 2006، هناك 52 من 74 كلية حقوق بها نوع من التعليم القانونى المعملى، وعلى الاقل هناك 14 كلية من 74 كلية لها عيادة قانونية.
أما نموذج الاسكندرية فى العيادات القانونية:
فلقد تأسست أول عياده قانونيه فى مسائل قوانين الاسرة فى يناير 2010 (مرت بثلاث فصول دراسية)
وبالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز كلية الدراسات الدولية المتقدمة مشروع الحماية، ووزراء العدل المصرية، وبتأييد من هيئة المعونة الامريكية.
ولقد شملت نشاطات العيادة القانونية:
· برامج التدريب والتى بدأت فى يناير 2010
· مشروع بحثى مشترك مع جامعة جورج تاون تناول محاكم الاسرة والحق فى الإلتجاء الى القضاء بالنسبه للمرأه.
· مشروع بحثى فى حقوق العمال المصريين العاملين بالخارج.
· زيارات الى محاكم الاسره.
تقديم المشوره القانونية لضحايا العنف.و غير
و لقد أنشأنا شبكة من خبراء العيادات القانونية    
قوانين : نموذج النظام المختلط Mixed Law او نظام القانون المدني   Civil Law  + عيادة لضحايا العنف المنزلى   
كاثوليك: رائدة فى تأسيس العيادات فى انحاء العالم 
جورج تاون :
الجامعة الأمريكية:
مشيجان : اول عيادة قانونية تهتم بضحايا الإتجار بالشر   
كما اسسنا التحالف العربي العيادات القانونية  Arab association network of law clinics
الحالة  العربية بالنسبة للعيادات القانونية كما يلى : 
جامعة القدس : عيادة تهتم بحقوق الفلسطينين فى الاراضى المحتلة     
جامعة محمد الخامس بالمغرب : حقوق العمل 
جامعة الامارات العربية المتحدة : لم تستقبل حالة واحدة حتى الان 
جامعة السلطان قابوس : ساعات دراسية 
جامعة صنعاء : بين كليتي الحقوق والتجارة (المشروعات الصغيرة)  
و الأن:   
جامعة بيروت العربية 
الجامعة التونيسية 
الجامعة الاردنية  
ولقد كانت اول عيادة قانونية انشاءت فى العالم العربى هي عيادة جامعة القدس والتى انشاءت فى ستمبر 2006 مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلى لفلسطين وحيث تم تقسيم الطلاب الى مجموعتين بحسب نا إذا كان لديهم بطاقة دخول القدس    
فلقد ركزت العيادة على حقوق الانسان  
وحقوق الفلسطينين فى الاراضى المحتلة 
فهى تركز على الدفاع على حقوق الانسان  
وذلك بتقديم خدمات قانونية للجمهور طبقا للقانون الاسرائيلى 
و رصد انتهاكات حقوق الانسان فى الاراضى المحتلة والبرنامج يستمر لمدة سنة ويحصل على ساعات دراسية (6 ساعات يحصل عليها الطالب ) 
كما اسسنا الجمعية المصرية للعيادات القانونية : Egyptian association law clinic
1/ الاسكندرية 
2/ الزقازيق 
3/ طنطا 
4/ اسيوط 
5/ عين شمس 
6/ الازهر 
7/ القاهرة 
8/ حلوان 
9/المنصورة 
10/ بنى سويف 
11/ المنوفية 
12/ وادى الجنوب 
13/ فاروس ( جامعة خاصة ) 
وذالك فى 15 مايو 2011
التعليم القانونى. التطبيق القانونى . الممارسة القانونية . الاصلاح القانونى
و يقوم نموذج الأسكندرية على العناصر الأساسية الأتية:
الاول: عنصر : التدريس بالفصل الدراسى ( التعليم القانونى ) 
حيث يتم تدريس مادة العيادة القانونية ضمن مقرارات التدريس العملى   
وذلك بواسطة قضاة ومحاميين واعضاء وزارة العدل  
وفيما يلى الوحدات التكميلية : 
1_ قانون مزاولة مهنة المحاماة وتحديد العلاقة بين الوكيل والموكل (مادة اجبارية للجامعات الامريكية)  
2_ كتابة المذكرات القانونية والبحوث القانونية 
3/ تفعيل حق المرأة فى التقاضى ورفع دعوى مدنية نيابة عن الضحية 
4_ تحضير القضية وتحضير الادلة واستقبال العميل 
5_العنف ضد المرأة و محاكم الاسرة   
6_تقديم الخدمات القانونية المجانية التطوعية 
7_نماذج مقارنة فى العيادات القانونية 
8_تمثيل المنظمات غير الحكومية للعملاء 
الثانى: تمثيل العميل   (  التطبيق القانونى  )
وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بانشاء نظام  الاحالة من المنظمة غير الحكومية الى الكلية     
الثالث : انشاء شبكة من المحامين المتطوعين        (  ممارسة القانون )    
وذلك باحالة القضية الى محام متطوع         
: ولقد بدانا بالمحامين من اعضاء هيئة التدريب الذين لهم حق الترافع امام القضاة   
: ثم خريجي الكلية 
: ثم المحامين اعضاء نقابة المحامين بالاسكندرية    
ومن ثم يتعين تعميق ثقافة التطوع   
/ ولقد نظمت مؤتمرا بالصين فى التطوع و بالصين عدد كبير من العيادات القانونية  
/ وبالولايات المتحدة الامريكية على كل محام ان يقوم بالتطوع بخمسين ساعة سنويا من وقته.
كما ان على كل محام ان يقوم بالدراسة فيما يسمى بالتعليم القانونى المستمر  .
العنصر الرابع : المشروعات المجتمعية ( الاصلاح القانونى )
بحيث تقوم العيادة بكل فصل دراسى بالانشغال بمشروع  
_ دراسة محاكم الاسرة   
_حقوق المصرين العاملين بالخارج 
_صياغة مشروع قانون للمساعدة القانونية   
و من ذلك ايضا    
1/ صياغة  مشروع  قانون نموذجى لحقوق  كبار السن 
او لحقوق اصحاب الاعاقة او العنف ضد المرأة او الطفل  
2/مراقبة حالة حقوق الانسان بتقديم تقرير عنها وذلك بالتقديم بتقرير يقدم للحكومة 
للوفاء بالتزاماتها طبقا للقانون الدولى 
3/ مشروع نموذجى للمساعدة القانونية  (ماهى فكرة القانون النموذجى )   
الاسكندرية- بيروت – العنف الاسرى – سنغافورة – الطفل / الاسكندرية /فالنسيا / تركيا 
وهذا هو النهج الحديث فى كثير من العيادات القانونية   
بالولايات المتحدة الامريكية 
حيث تقوم باعداد مشروع قانون 
كمشروع قانون يتضمن حقوق خدم المنازل 
وظائف العيادة القانونية اذن متعددة ومنها 
1/ الدفاع عن حقوق الموكلين 
2/ تغيير السياسات :  كما في حالة صياغة تشريعات   
3/ المتابعة والرقابة : وذلك كما فى كتابة تقارير تتعلق بحقوق الانسان 

خطوات انشاء العيادة القانونية
المرحلة الاولى : نختار قرار لعميد الكلية "مدير العيادة القانونية و مساعد مدير العيادة القانونية  
يختار مدير العيادة بمعاونة مساعدةه عددا من الطلاب 20-30 طالب  
تبدأ العيادة عملها ببرنامج تدريبى المدير والمساعد والطلاب   
يوضع كتيب يتضمن خطوات انشاء العيادة و تيسير عملها   
يصمم كاتالوج يوزع على الجمهور يشرح أهداف العيادة والخدمات التى تقدمها  
تخصص كلية الحقوق مكانا للعيادة القانونية  
يتعرف مدير العيادة  و مساعدةه على (افضل الممارسات )  فى العيادات القانونية على مستوى الجامعات فى انحاء العالم 
المرحلة الثانية : يتم تدريب طلاب السنتين الثالثة والرابعة على مقابلة العملاء  و ذلك بواسطة محامون ورجال القضاء 
المرحلة الثالثة " ربط العيادة بعيادات اخرى كالعيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية فى مشروع بحثى   
صياغة قانون نموذجى للمساعدة القانونية 
وقوانين تتعلق بحقوق كبار السن الأشخاص  ذووى الاعاقة  
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